تغريفها : الؤكالة" ؛ معناها التفويض » تقول : وكلت أمري إلى الله . أي ؛ فوضته إليه . وتطلق على 
الحفظ . ومنه قول الله - سبحانه -: حًا أشَّدُ َم لويل 34" رآل عمران : 17] . والمراد بها هنا ؛ 
استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة . 

مشروعيثُها : وقد شرعها الإسلام للحاجة إليهاء فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه » 
فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنه » جاءً في القرآن الكريم قول الله - سبحانه - في قصة آهل 


الكهف : ڪر هد لا أي َل قل يت ڪم ليف لوا ا ما بت يذ اوا يك 
مر ب بِمًا ۴ کک بورق هيوه إلى المدِيتة فلبنظر ا لطر ايا :1 نگ لاما الما برق ينه 


عه ب 


علق عل کی ليت ان و الوكألة + 
منها أنه ار يب وكل أبارافع ورجلا من الأنصار فزوؤجاه ميمونة - رضي الله عنها . [الترمذي (841) والتمهيد 
(۳/ ۱۲( وزاد المعاد /١(‏ ۱۱۳)] . وت عنه إا التوكيل في قضاء الدين» والتوكيل في إثبات الحدود 
واستيفائها » والتوكيل في القيام على ذنه» وتقسيم جلَالها وجلودها» وغير ذلك . وأجمع المسلمون على 
جوازها بل على استحبابها ؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى » الذي دعا إليه القرآن الكريم وحئيت 
فيه السنة » يقول الله سبحانه ‏ : تاو عل أل داقو وكا َو عل الث امون [المائدة: 5] . 
ويقول الرسول كلا : «والله في عونٍ العبد ما كان العبدُ في عونٍ أخيه» . [مسلم (۲۹۹۹) وأبوداود (45145) 
والترمذي (۱۹۳۰) وابن ماجه ])٠٠٠(‏ . وقد حكى صاحب «البحر» الإجماعٌ على كونها مشروعة . وفي 
كونها نيابة أو ولايد وجهان ؛ فقيل : نيابةٌ لتحريم الخالفة . وقيل : ولاية لجواز امخالفة إلى الأصلح » كالبيع 
بمعجل وقد أمر بمؤجل . 

أركائها : الوكالة عقد من العقود » فلا تص إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول » ولا يشترط 
فيهما لفظ معين » بل تصح بكلّ ما يدل عليهما من القول أو الفعل . 

,ولكل واحدٍ من المتعاقدين أن يرجع'في الوكالة » ويفسخ العقد في أي حال ؛ لأَنها من العقود الجائزة . 
أي ؛ غير اللازمة . 

الشنجيز والتعليق : وعقد الوكالة يصح منجرًا» ومعلقًا » ومضافًا إلى المستقبل »كما يصح مؤقثًا بوقت 
أو بعمل معين ؛ فالمنجز مثل : وكلتك في شراء كذا . والتعليق مثل : إن تم كذاء فأنت وكيلي . والإضافة 
إلى المستقبل مشل : إن جاء شهر رمضان » ققد وكلتك عني . والتوقيت مثل : وكلتاك مدة سنة . أو : لتعمل 


(۱) بفتح الواو وكسرها . (۲) أي الحافظ . 
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كذا . وهذا مذهب الحنفية » والحنابلة. . ورأي الشافعية» أنه لا يجوز تعليقها بالشر ط . والوكالة قد تكون 
تبرعًا من الوكيل » وقد تكون بأجر ؛ لأنه تصرف لغيره لا يازمه » فجاز أخذ العوض عليه » وحيندذ للموكل 
أن يشترط عليه ألا يخرج نفسه منها ء إلا بعد أجل محدود » وإلا كان عليه التعويض فر(" . وإن نص في العقد 
على أجرة للوكيل » اغتبر جيرا وسرث عليه أحكام الأجير.. 

شروطها : والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شُروطها» وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل » 
ومنها شروط خاصة بالوكيل » ومنها شروط خخاصة بالكل فيه . أي ؛ محل الوكال . 

شروط الموكلٍ : ويشترط في الموكل أن يكون مالکا للتصرف فيما يكل فيه» فان لم يكن مالكا 
لانصراف فلا يصح توكيلة » كامجنون » والصبي غير لمميز» فإنه لا يصح أن يوكل واحدٍ منهما غيره؛ لأن 
كلا منهما فاقد الأهلية» فلا يلك التصرف ابتداءٌ . أما الصبئٌ المميز » فإنه يصح توكيله في التصرفات 
النافعة له نفعًا محضًا » مثل التو كيل بقبول الهبة » والصدقة » والوصية . فإن كانت التصرفات ضارة به ضررًا 
محضًاء مثل الطلاق » والهبة » والصدقة » فإن توكيلّه لا يصح . 

شروطٌ الوكيل : ويشترط في الوكيل أن يكون عاقلا » فلو كان مجنوثًاء أو معتومًاء أو صبئًا غير مميز» 
فإنة لا يصح توكيله . أما الصبئ المي » فإنه يجوز توكيله عند الأحناف ؛ لأنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور 
الدنياء ولأن عَمْرًا ابن السيدة أم سلمة زوج أمّه من رسول الله َة » وكان صبيا لم يبلغ الحم بعدُ . [أحمد 
(3/ ۳۱۳) وأبو يعلى (7/ 54 )١‏ والمطالب العالية (4/ )١8‏ والنسائى (5/ )8١‏ وابن حبان (۱۲۸۲/ موارد) 
وشاكم ID‏ )وان سعد O‏ 

شروط الموكل فيه : ويشترط في الول فيه أن يكون معلومًا للوكيل » أو مجهولًا جهالة غير فاحشة » إلا 
اا ا : اشتر لي ما شوت شفت . كما يشترط فيه أن يكون قابلًا للنيابة . ويجري ذلك في 
كلّ العقود التي يجوز للإنسان أن يعقِدّها لنفسه ؛ كالبيع » والشراء» والإجارة » وإثبات الدين والعين» 
والخصومة » والتقاضي » والصلح » وطلب الشفعة» والهبة» واا والرهن والارتهان » والإعارة 
والاستعارة » والزواج والطلاق » وإدارة الأموال ؛ سواء أكان ا مو کل حاضرًا ام غائبًا » وسواءٌ أكان رجلا اَم 
امرأة . روى البخاري » عن أبي هريرة » قال كان رل على ااي َة سن من الإبل » فجاء يتقاضاه 
فقال : «أعطوه» . فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها . فقال : «أعطوه» . فقال : أوفيتني أوفى الله لك . 
قال النبي ية : وإن خی ركم أحسنكم قضاءً) . [البخاري (۲۳۹۲) ومسلم ١(‏ ۰ ] . قال القرطبي : فدل 
هذا الحديث مع صحته على جواز ت وكيل الحاضر الصحيح البدن ؛ فإن النبي َة أمر أصحابه أن يعطوا عنه 
السن التي كانت عليه » وذلك توكيل منه لهم على ذلك » ولم يكن النيئ بيا مريضًا ولا مسافرًا» وهذا 
يرد قول أيي حنيفة » وسحنون في قولهما : إنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن » إلا برضاء الخصم . 
وهذا الحديث خلاف قولهما . 


)١(‏ قالت الحنابلة : إن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهر لك صح البيع وله الزيادة » وهو قول إسحاق وغيره » وكان ابن عباس لا يرى بذلك 
بأسا لأنه مغل المضاربة . 
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ضابطٌ ما تجورُ فيه الوكالةٌ : وقد وضع الفقهاء ضابطًا لما تجوز فيه الوكالة » فقالوا : كلّ عقد جاز أن 
يعقده الإنسان لنفسه » جاز أن يوكل به غيره .نّا ما لا تجوز فيه الوكالة » فكل عمل لا تدخله النابة» مثل 
الصلاة» والحلف » والطهارة » فإنه لا يجوز في هذه المحالات أن یو كل الإنسان غيره ف فيها ؛ لأن الغرض منها 
الابتلاءُ والاختبار» وهو لا يحصل بفعل الغير . 

الوكيلٌ أُمينْ : ومتى تمت الوكالة N a‏ 
ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء ٠.‏ 

التوكيلٌ بالخصومة : : ويصح التوكيل بال خصومة في إثبات الديون والأعيان » وسائر حقوق العباد ؛ سواء 
أكان الموكل مدعا أ مدعي عليه» وسواء أكان رجلا أم امرأة» وسواء رضي الخصم أم لم يرض ؛لأن 
الخاصمة حق خالص للموكل» فله أن يتولاه بنفسه وله أن يوكل عنه غيره فيه . وهل يملك الوكيل 
با خصومة الإقرار على موكله ؟ وهل له الحق في قبض الال الذي يحكم به له ؟ والجواب عن ذلك نذكره 

إقراز الوكيل على موكله : إقرار الوكيل على موكله في الحدود والقصاص لا يقبل مطلفًا » سواء أكان 
بمجلس القضاء أم بغيره . 

وأما إقراره في غير الحدود والقصاص » فإن الأئمة تفقوا على أنه لا يقبل في غير مجلس القضاءء 
واختلفوا فيما إذا أقر عليه بمجلس القضاء ؛ فقال الأئمة ة الثلائة : لا يصح ؛ لأنه إقرار فيما لا يملكه . وقال 
أبو حنيفة : يصح » إلا إن شرط عليه ألا يقر عليه . 

الوكيلٌ بالخصومة ليس ليس وكيلا بالقبض : والوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقبض ؛ لأنه قد يكون كنقًا 
للتقاضي والمخاصمة » ولا يكون أَمينًا في ق قبض ال حقوق . وهذا ما ذهب إليه الأئمة ئمة الثلاثة » خلاهًا للأحناف 
الذين يرون أن له قبض الال الذي يحكم به لموكله ؛ لأن هذا من تمام الخصومة » ولا تنتهي إلا به » فيعتبر 
موكلا فيه . 

الت وکیل باستيفاءِ القصاص : وما اختلف العلماء فيه التوكيل باستيفاء القصاص ؛ فقال 
أو ين : لا يجوز إلا إذا كان الم وکل حاضرًاء فإذا كان غائبًا فإنه لا يجوز ؛ لأنه صاحب الحق» وقد 
يعفو لو كان حاضراء فلا يجوز استيفاء القصاص مع وجود هذه الشبهة . وقال مالك : يجوز ولو لم يكن 
امو کل حاضرًا و فزني ااي . وأظهر الروايتين عن أحمد . 

الوكيل بالبيع : ومن وكل غيره ليبيع له شينًاء وأطلق الوكالة فلم يقيده بشمن معين» ولا أن يبيعه معجلا 
و مؤجلا» فایس له أن ييعه إلا بشمن الل » ولا أن يبيعه مؤجاا » فلو باعه جا لا يتغاين الناس بثله »أو باعه 
مۇ بجلا جز هذا البيع إلا برضا الموكل ؛ لأن هذا يتنافى مع مصلحته فيرجع فيه إليه . ولیس معنى 
الإطلاق أن يفعل الو كيل ما يشاءء بل معناه الانصراف إلى البيع المتعاررف لدى التجار» وا هو أنفع 


(1) ومن صور التفريط أن يبيع السلعة ويسلمها قبل قبض الثمن أو أن يستعمل العين استعمالا خاصًا أو أن يضعها في غير حرز . 
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للموكل » قال أبو حنيفة : يجوز أن يبيع كيف شاء نقدًا أو نسيئة » وبدون ثمن المثل » وبما لا يتغاين الناس 
بمثله» وبنقد البلد وبغير نقده ؛ لأن هذا هو معنى الإطلاق . وقد يرغب الإنسان في التخلص من بعض 
ما يولك عه ولو يقن فاخن . هذا إذا كانت الوكالة مطلقة » فإذا كانت مقيّدة » فإنه يجب على الوكيل 
أن يتقيد با ده به الموكل » ولا يجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل » فإذا قيذه يشمن معين 
فباعه بأزيد» أو قال : بعه مۇ مجلا . فباعه حالاء صح هذا البيع . فإذا لم تكن الخالفة إلى ما هو خير 
للموكل »كان تصرفه باطلًا عند الشافعي . ويرى الأحناف » أن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل» 
فإن أجازه صح » وإلا فلا , 

شراءُ الوكيل من نفسه لنفسه: وإذا کل في بيع شي هل يجوز له أن يشتريه لنفسه ؟ قال 
مالك : للوكيل أن ي يشتري من نفسه لنفسه بزيادة في الشمن . وقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد في أظهر 
روايتيه : لا يصح شراء الوكيل من نفسه لنفسه؛ لأن الإنسان حريص بطبعه على أن يث يشتري لنفسه 
رخيصًا» وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة » وبين الغرضين مضادّة . 

وكيل بالشُراءِ : الوكيل بالشراء إن كان مقيدًا بشروط اشترطها امكل » وجب مراعاة تلك الشروط ؛ 
ا ُشترى أَم إلى الشمن » فإن خالف فاشترى غير ما صلب منه شراؤه » او اشترى 

شمن أزيد مما عينه امو کل »كان الشراك له دون الموكل » فإن خالف إلى ما هو أفضل» جاز؛ ؛ فعن عروة 
ابارقي اه أن النبي ا أعطاه دينارًا يشتري به ضحية أو شاة » فاث اشترى شاتين » فباع إحداهما بدينار فأتاه 
بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في بيعهء فكانٍ لو اشترى تراباً لربح فيه . رواه البخاري» وأبو داود» 
والترمذي . [سبق تخريجه]. وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك : اشعر بهذا الدينار شاة . 
ووصفهاء أن د يشتري به شاتين بالصفة المذكورة ؛ لأن مقصود الموكل قد حصل » وزاد الوكيل خيرا » ويثل 
هذا لو أمره أ أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين» أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم. وهو 
الصحيح عند الشافعية » كما نقله ال لنووي في زيادة «الروضة» . وإن كانت الوكالة مطلقة ‏ فايس للوكيل أن 

يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بغين فاحش » وإذا حالف كان تصرفه غير نافذ على الموكل » ووقع الشراء 
رکیل نقد , 

انتهاء عق الوكالةٍ : ينتهي عقد الوكالة بما يأني : 

اموت أحد المتاقناين أو جنونه و الأن:من شروط :الوكالة المياة والعقل فإذا نخدت الوت أو الجنون + 
فقد فقدت ما يتوقف عليه صحتها . 

۲- إنهاء العمل المقصود من الوكالة ؛ لأن العمل المقصود إذا كان قد انتهى » فإن الوكالة في هذه الحال 
تصبح لا معنى لها . 


)١(‏ وعند الحنابلة أن الوكيل إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو الثمن الذي قدره له الموكل با لا يتغابن الناس فيه عادة صح الشراء للموكل 
وضمن الوكيل الزيادة » والبيع كالشراء في صحته » وضمان الوكيل النقص في الثمن » أما ما يتغابن فيه الناس عادة فهو لا يضمنه . 
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؟- عزل الول للوكيل ولو لم يعلم(© . ويرى الأحناف » أنه يجب أن يعلم الوكيلٌ بالعزل » وقبل العلم 
تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام . 

4- عزل الوكيل نفسه . ولا يشترط علم الموكل بعزل نفسه أو حضوره» والأحناف يشترطون ذلك ؛ 
حتى لا يضاق . 

. خخروج الموكل فيه عن ملك الموكل‎ -٥ 


کو و فنا 


. وهذا عند الشافعي والحنابلة » ويكون ما بيده بعد العزل أمانة‎ )١( 


۹۷۱ 


